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دور مجلس الأمة الجزائري في تعزیز المركز القانوني للجماعات المحلیة على 
  .2016مارس  06ضوء التعدیل الدستوري لِ 

  )ل م د(طالبة دكتوراه    بن عیسى ناصیرة                    
  ، جامعة مولود معمري، تیزي وزووالعلوم السیاسیة كلیة الحقوق

  مقدمة
نب المجلس الشعبي الوطني ثاني غرفة في البرلمان یعد مجلس الأمة إلى جا     

، بعد 19621تخلت الجزائر عن نظام الوحدة البرلمانیة المتبنى منذ . الجزائري
  . 19962اتخاذها لدستور 

تم هذا التحول نتیجة لعدة أسباب سیاسیة، بعیدا كل البعد عن المبررات      
مختلف دول العالم إلى تبني نظام التاریخیة والسیاسیة والدیمقراطیة التي دفعت ب

  . 3الإزدواجیة البرلمانیة
                                           

- 62الأمر رقم : أول دستور عرفته الجزائر هو عبارة عن دستور مادي ممثل بنصین تشریعیین هما 1
، المتعلق باختصاص المجلس الوطني التأسیسي واللائحة النظامیة 1962سبتمبر  8المؤرخ في  03

للمزید من التفاصیل حول موضوع الدساتیر . 1962نوفمبر  20لموافق علیها بتاریخ لهذا المجلس ا
تاریخ ودساتیر  –الشكلیة والمادیة التي عرفتها الجزائر، أنظر بوقفة عبد االله، القانون الدستوري 

  .2008، دار الهدى للنشر، میلة الجزائر، -الجمهوریة الجزائریة
 07، ممضي في 438- 96بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، الصادر 1996نوفمبر  28دستور  2

  .1996دیسمبر  8، الصادرة في 76: ، ج ر عدد1996دیسمبر 
. یعود الظهور الأول لنظام الغرفتین أو البیكامیرالیة كما یسمیه البعض، لأسباب تاریخیة وسیاسیة 3

ى مستوى النظام السیاسي برز هذا النظام لأول مرة في بریطانیا نتیجة لحدوث عدة ظروف سیاسیة عل
البریطاني، علما أن الغرفة الثانیة وهي الغرفة الأرستقراطیة كانت الأولى للوجود حیث كانت مكونة من 

بینما عرف هذا النظام ظهوره ضمن . النبلاء والبارونات والكهنوت ولم یظهر مجلس العموم إلا لاحقاً 
وجود عدد من الدول المتحدة یفرض على الدولة  الأنظمة الفیدرالیة بسبب شكل الدولة المركب، لأن
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لم یكن احداث مجلس الأمة في الجزائر ولید الصدفة أو نتیجة لاقتداء ساذج      
ببرلمانات العالم، بل هو نتاج عدم الاستقرار السیاسي والأمني الذي عرفته الدولة 

لذي احدثته استقالة رئیس ا" الفراغ الدستوري"في سنوات التسعینیات، خاصة عقب 
  . 1الجمهوریة المتزامنة مع حل المجلس الشعبي الوطني

 تم تأسیس مجلس الأمة قبل كل شيء كوسیلة للتحكم في العملیة التشریعیة،     

   2بهدف منع أحزاب سیاسیة قد تكون غیر مرغوب فیها من الوصول إلى الحكم
                                                                                                      

ومع مرور الوقت وانتشار . وضع غرفة ثانیة تتولى تمثیل هذه الدول على المستوى المركزيالإتحادیة 
الدیمقراطیة تبنت العدید من الدول الموحدة نظام الغرفتین والذي تعرف فیه الغرف الثانیة بالغرف ذات 

. تقوم على نظام الانتخاب في تشكیلها سواء بصفة مباشرة أو غیر مباشرة الطابع الدیمقراطي باعتبارها
 .34، ص 2003النشأة والتطور، مجلة النائب، العدد الأول، : شیهوب مسعود، نظام الغرفتینــ  :أنظر

جانفي  11أزمة مؤسساتیة بسبب استقالة رئیس الجمهوریة في  ،1992شهدت الجزائر في سنة  1
أصدر المجلس . 1992جانفي  4أیام فقط قراره بحل المجلس الشعبي الوطني في التي لحقت ب 1992

یقضي بوجود فراغ دستوري،بعد قبوله لاستقالة  1992جانفي  12الدستوري نتیجة لذلك اعلانا في 
رئیس الجمهوریة،لیمتنع بذلك عن اسناد مهمة رئاسة الدولة لرئیسه آنذاك السید عبد المالك بن حبیلس 

التي لم تنص على حلّ لحالة اقتران استقالة رئیس  1989من دستور  84/4على نص المادة استنادا 
كان بإمكان المجلس الدستوري تلافي هذه . الجمهوریة مع شغور المجلس الشعبي الوطني بسبب الحل

من  للمزید. الأزمة المؤسساتیة من خلال الاعتماد على القیاس،إلا أنه ارتأى تطبیق الدستور بحذافیره
، مرجع )تاریخ و دساتیر الجمهوریة الجزائریة(بوقفة عبد االله، القانون الدستوري   :التفاصیل أنظر

 .276سابق، ص
،حافلا بالعدید من المطبَات بسبب النتائج غیر المتوقعة 1990كان المسار الانتخابي الذي ابتدئ في  2

جوان  12ها الجزائر والتي أجریت في التي أسفرت عنها أول انتخابات تعددیة بلدیة وولائیة عرفت
، الأمر الذي كاد أن یؤدي إلى افقاد الدولة )FIS(،أین فاز حزب الجبهة الإسلامیة للإنقاذ 1990

طابعها الجمهوري،مما أدى بالحكومة الجزائریة إلى اجراء عدة تعدیلات على قانون الانتخابات الساري 
لامیة للإنقاذ من الوصول إلى الحكم،ولكن دون نتیجة المفعول آنذاك من أجل منع حزب الجبهة الإس
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  .1وكصمام أمان في حالة الأزمات السیاسیة 
،  تضمنت النص 1996غیر أن المذكرة الرئاسیة المتعلقة بتعدیل الدستور في      

نص البند . على وظیفة أخرى للمجلس تتمثل في ضمان تمثیل الجماعات المحلیة
المعترف بها في انشاء هذه الغرفة الثانیة، " :الثامن والعشرین من هذه المذكرة أن

مجال التمثیل الوطني بضمان تمثیل ، یرمي إلى توسیع كل الأنظمة الدیمقراطیة
مما یعني أنه من بین المبررات التي دعَمت انشاء غرفة ...". الجماعات المحلیة

ثانیة في البرلمان الجزائري الرغبة في توسیع مجال التمثیل الوطني وجعل البرلمان 
  . یستجیب بصفة أحسن للانشغالات المختلفة والمتنوعة للشعب

 یعود سبب . معارضة ونقدا شدیدا من حیث جدوى وجودهلاقى مجلس الأمة    

 هذه المعارضة إلى عدة اعتبارات، من بینها عدم تمتع المجلس بصلاحیات فعلیة 

 . في التشریع

  بالرغم من قصور الدور التشریعي للمجلس، إلا أن هناك من كان یرى فیه      
  س تتكون أساسا من جهازا لتمثیل الهیئات المحلیة باعتبار أن تشكیلة المجل

  .غیر أن هذا الدور كان محدودا في حد ذاته. منتخبین محلیین
، أحكاما جدیدة تساهم في تدعیم 2016مارس  06تضمن التعدیل الدستوري ل    

یتبین من خلال الإطلاع على هذه . صلاحیة المجلس في تمثیل الهیئات المحلیة
مجلس الأمة في تمثیل الجماعات  الأحكام، اتجاه إرادة المؤسس نحو تعزیز وظیفة

                                                                                                      
تمنع تأسیس  1989من دستور  5مما أدى بها في الأخیر إلى حل هذا الحزب تحت حجة أن المادة 

  .أي جمعیة سیاسیة أو أي حزب سیاسي على أساس دیني
في تولي  الساري المفعول على صلاحیة رئیس مجلس الأمة 1996، من دستور 110/3تنص المادة  1

  .رئاسة الدولة في حالة استقالة رئیس الجمهوریة أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له
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في نفس الوقت على بعض القیود التي تحد من فعالیة هذه  الإبقاءمع  الإقلیمیة
یظهر ذلك من خلال عدم اعتراف المؤسس صراحة بالوظیفة التمثیلیة . الأحكام

ومنحه سلطات تسمح بتدعیم دوره في تمثیل الهیئات  ،)مطلب أول(لمجلس الأمة 
  .)مطلب ثاني(المحلیة جزئیا 
  .الضمني لمجلس الأمة وظیفة تمثیل الهیئات المحلیة الإسناد: المطلب الأول

على خلاف الدول الفیدرالیة التي یكون فیها وجود غرفة ثانیة مبررا، نتیجة للدور     
الذي تؤدیه هذه الأخیرة في تمثیل الدول المتحدة، تثیر مسألة انشاء غرفة ثانیة في 

  .لموحدة تساؤلات حول أساس وجود هذه الغرفةبرلمانات الدول ا
تعرّض مجلس الأمة الجزائري لنقد ومعارضة من حیث جدوى وجوده لعدة      

فهناك من كان یرى عدم . اعتبارات، من بینها كون الدولة الجزائریة دولة موحدة
 جدوى تأسیس غرفة ثانیة في البرلمان الجزائري بما أن الغرفة الأولى المتمثلة في

إلا أنه في . المجلس الشعبي الوطني تمثل شعب الدولة الموحدة والغیر قابلة للتجزئة
المقابل هناك من دعم وشجع فكرة تبني غرفة ثانیة تحت حجة تحسین التمثیل 

  . )أولا(الوطني 
بالرغم من تبني المؤسس لنظام الغرفتین إلا أن موقفه یسوده بعض الغموض      

ة تكریس هذا النظام، إذ یتبین من خلال الإطلاع على من حیث الرغبة في فعلی
أن المؤسس قد امتنع عن الاعتراف صراحة  1المعدل والمتمم 1996أحكام دستور 

                                           
 07، ممضي في 438- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996نوفمبر  28دستور  1

بموجب القانون رقم ، المعدل والمتمم 1996دیسمبر  8، الصادرة في 76: ، ج ر عدد1996دیسمبر 
، المعدل والمتمم 2002أفریل  14، الصادرة في 25: ، ج ر عدد2002أفریل  10رخ في ، مؤ 03- 02

نوفمبر  16، الصادرة في 63: ، ج ر عدد2008نوفمبر  15، مؤرخ في 19- 08بموجب القانون  رقم 



 دور مجلس الأمة

272 
 المجلة النقدیة

إلا أن هذا لا یسمح بانكار الوظیفة . لمجلس الأمة بوظیفة تمثیل الهیئات المحلیة
ر بأحكام تسمح التمثیلیة لمجلس الأمة، باعتبار أن المؤسس قد قام بتضمین الدستو 

  .     )ثانیا(بتدعیم الوظیفة التمثیلیة المحلیة للمجلس 
  .طبیعة الوظیفة التمثیلیة المسندة لمجلس الأمة: أولاً 
إذا كان . یعد من بین مبررات وجود غرفة ثانیة في البرلمان، البحث عن التمثیل    

نین في مجملهم، انتخاب الغرفة الأولى  یتم مباشرة من طرف الشعب لتمثیل المواط
فإن الغرفة الثانیة تنتخب بطریقة مختلفة وذلك بهدف التعبیر عن مصالح الفئات 

یسمح تبني . الإجتماعیة  والمصالح  الإقتصادیة أو حتى التنوع الاقلیمي للبلاد
أو  اقتصادیةأو  اجتماعیةالبیكامیرالیة بالنتیجة تمثیل أقلیات تتمتع بخصوصیة 

  . 1إقلیمیة
یجد نظام . البیكامیرالیة في الدول الموحدة عنها في الدول الفیدرالیة تختلف    

الدول (الغرفتین مبررا قویا في الدول الفیدرالیة نتیجة  لوجود مستویین من الدول 
تمثل الغرفة الأولى شعب الدولة الاتحادیة الذي یتولى ). المتحدة والدولة الاتحادیة

إذا . الثانیة الدول المتحدة على أساس التساوي انتخاب أعضائها، بینما تمثل الغرفة
كانت احدى المیزات الأساسیة للدولة الفیدرالیة ضمان تمثیل الدول المتحدة في 
الغرفة الثانیة، إلا أنه في الحقیقة لا ینطبق نفس الأمر على الدول الموحدة نظراً 

  مختلف دساتیر هذهللطابع الموحد للجمهوریة وعدم قابلیتها للتجزئة الذي تنادي به 

                                                                                                      
، 14:، ج ر عدد2016مارس  6، مؤرخ في 01- 16، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 2008

  . 2016مارس  7الصادرة في 
1 NICOT (Séverine), La quête identitaire de la seconde chambre: L'affirmation de sa 
spécifité territoriale, p5. Voir le site web: 

.  textes6/NICOT1.pdfwww.droitconstitutionnel.org/congresmtp/ 
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  .الدول 
یتجسد الاختلاف بین نظام التمثیل لدى الغرفة الثانیة في الدول الموحدة عن     

التمثیل في الدول الفیدرالیة، في مجموعة من الاعتبارات یمكن اجمالها على الأقل 
  . عمومیة التمثیل والتمثیل غیر المباشر: في نقطتین هما 

فهي تؤخذ  ككتلة . ن یتم تمثیل الجماعات المحلیة ككلیقصد بعمومیة التمثیل أ    
وهنا یكمن الاختلاف مع النظام الفیدرالي . أو كمجموعة كاملة دون تقسیم أو تمییز

نة في حد ذاتها، بحیث تمثل  الذي یكون فیه التمثیل المحلي تمثیلا للجماعات المُكوِّ
توري مختص للجماعة كل واحدة على حدى لتأخذ بذلك مكانا على مستوى جهاز دس

ككل، یقوم بالمشاركة في صنع القرارات الفیدرالیة، في الوقت الذي تخضع فیه 
الغرفة الأولى لمنطق الدیمقراطیات الحدیثة المتمثلة في التمثیل الوطني المتمیز 

وعلیه إذا كان التمثیل على مستوى الغرفة الثانیة للدول . 1بالعمومیة وعدم التجزئة
  دف إلى تمثیل الجماعات المحلیة كأقالیم، فما هي طبیعته إذن؟الموحدة لا یه

  إذا كانت الجماعات. إن الإجابة عن هذا التساؤل لا یثیر اشكالا كبیرا    
لا تمثل كل واحدة منها على حدى فإنها تؤخذ في مجملها، كما لو أنها  الإقلیمیة 

على المستوى الوطني  فتمثل. صور الأمة الموحدة بالرغم من تعدد مكوناتها إحدى
وهذا الشكل في التمثیل یتوافق . مثل الأمة ككل، فلا ینظر الیها في بعدها المحلي

مع التأكید على السلطة المحلیة والاعتراف بها على مستوى الأمة، لتشترك بذلك في 
ممارسة السلطة التشریعیة، الأمر الذي یكون في هذه الحالة بمثابة تعبیر عن 

  الوجه من التمثیل یتواجد ضمن الإطار الوظیفي ولیس الاقلیمي، وهو  وهذا. السیادة

                                           
1 MAZÈRES (Jean-Arnaud), Les collectivités locales et la représentation, Revue du 
Droit Public, n°4, 1990, p 619 et suivante. 
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  . 1ما یسمى بتمثیل المصالح
لتفسیر . یعتبر التمثیل على مستوى مجلس الأمة تجسیدا لنظریة سیادة الأمة     

تتمیز اللامركزیة بصفة أساسیة . ذلك یجب الرجوع إلى أساس فكرة اللامركزیة
ید في انتخاب السلطات المحلیة، والمقصود هنا بالسید هو بالمشاركة المباشرة للس

بهذا الخصوص ملاحظة  MAURICE HAURIOUقدم العمید . المواطنون
  اللامركزیة هي التطور والنتیجة المنطقیة للمبدأ الدیمقراطي: "اعتبر فیها أن
  :  3یواصل هوریو ویضیف أنه توجد قوتین في اللامركزیة. 2"لسیادة الأمة

وهي القوة الخاصة بنظام الدولة، علما  (force centralisatrice)ممركزة قوة  -
   أنها قوة تحذو طریقها دائما نحو الوحدة، كما أنها ولیدة التشابهات 

(similitudes)الموجودة بین الناس.  
التي هي قوة معاكسة لقوة  (force décentralisatrice)وقوة لامركزیة  -

  الدولة،
مع . هي قوة مترتبة عن نفس الكتلة التي ترتبت عنها قوة الدولةوفي نفس الوقت  

تعد هذه القوة ولیدة . الإشارة إلى أن هذه القوة سابقة للوجود، وهي قوة خاصة بالأمة
  . الاختلافات الناشئة بین الناس

فهو یرى في . تتجسد القوة الخاصة بالدولة حسب هوریو في الوصایة الإداریة     
قوة سیطرة تمارسها السلطة المركزیة على السلطات المحلیة، وفي نفس هذه الأخیرة 

                                           
1 MAZÈRES (Jean-Arnaud), ibid, p 620. 
2 "La décentralisation est donc le développement et la conséquence logique du 
principe démocratique de la souveraineté nationale". Voir:  
FOURNIÉ (François), Recherche sur la décentralisation dans l'œuvre de Maurice 
Hauriou, LGDJ, Paris, 2005, p 237.  
3 FOURNIÉ (François), ibid, p 309. 
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الوقت هي سلطة تسمح بضمان استقلالیة الجماعات الاقلیمیة باعتبارها تختلف عن 
السلطة الرئاسیة لعدم تضمنها سلطة توجیه الأوامر أو تعدیل قرارات السلطات 

  . المحلیة
أفضل على فكرة وجود قوتین داخل تسلط نظریة سیادة الأمة الضوء بشكل      

حكرا أو ملكا لحكومة ...) التشریع، العدالة(فإذا كانت قوى السیطرة . اللامركزیة
تتواجد هذه السیادة ضمن الأمة المنظمة، أي . الدولة، فإن السیادة هي ملك للأمة

وفي ظل هذا . تلك التي تملك أجهزة حكومة وأجهزة حكم محلیة تتمتع بالاستقلالیة
لتعارض بین قوة سیطرة الحكومة وسیادة الأمة، تنشأ التوازنات الدستوریة لاسیما ا

  .1نظام التمثیل
. تفسر هذه النظریة بشكل أوضح واقع وجود غرفتین على مستوى البرلمان     

بحیث تمثل الغرفة الأولى مصالح الشعب المشتركة، أما الغرفة الثانیة فتتولى تمثیل 
علما أن هذا . ة بعین الاعتبار اختلاف هذه المصالحالمصالح المحلیة آخذ

الاختلاف الذي یتحدث عنه هوریو هو عصب اللامركزیة الإداریة التي ترمي إلى 
  .اسناد المواطنین عنایة تسییر شؤون اقلیمهم بما یتوافق مع مقتضیات كل اقلیم

لمستوى یترتب عن كون اللامركزیة قوة خاصة بالأمة ضرورة تمثیلها على ا     
وهذا یعني أن النیابة على مستوى مجلس الأمة . الوطني باعتبارها صاحبة السیادة

نیابة وظیفة، فالنواب لا یمثلون الدوائر الانتخابیة التي انتخبوا على مستواها، وإنما 
یعني هذا أن النواب لا یمثلون المواطنین فردا فردا،  كما لا . یمثلون الأمة ككل

الدوائر الانتخابیة التي انتخبوا على مستواها في معزل عن  یمثلون فقط منتخبي
الدوائر الانتخابیة الأخرى، لأن هذا قد یعني أن النائب إذا كان یمثل منتخبین فهو 

                                           
1FOURNIÉ (François), ibid, p309 et suivante.  
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من ثم فإن المواطنین الموجودین . لا یمكنه أن یمثل إلا المنتخبین الذین انتخبوه
ي فهو لا یمكنه بأي حال من الأحوال خارج دائرته الانتخابیة لا علاقة له بهم وبالتال

وعلیه لا یبقى سوى تفسیر واحد منطقي هو أن النائب لا یمثل لا الدوائر . أن یمثلهم
الانتخابیة، لا المواطنین ولا حتى عددا معینا من المواطنین، ولكنه یمثل الأمة كهیئة 

هذا  یمكن الاستدلال في. بالرغم من تعدد مكوناتها (corps unifié)موحدة 
الخصوص بما حدث في وقت مضى في فرنسا عندما كانت  الألزاس واللورین 
تابعتین لهذه الأخیرة، بحیث رفض نواب هاتین المنطقتین الاستقالة من مجلس 

، لأنهما لا یمثلان الألزاس 1871الشیوخ الفرنسي بعد ضمهما إلى ألمانیا في سنة 
  .    1واللورین بل الأمة الفرنسیة 

بالتمثیل غیر المباشر، أن یتم  انتخاب أعضاء الغرفة الثانیة من طرف  یقصد    
یسمح هذا المبدأ بالتوفیق في ظل . المنتخبین المحلیین  للجماعات الاقلیمیة للدولة

نظام اللامركزیة الإداریة بین مبدأ عدم التجزئة والسیادة الوطنیة وبین تمثیل 
یتم من خلال مساهمة المنتخبین المحلیین الجماعات المحلیة المكونة للأمة، والذي 

  .2في انتخاب أعضاء من بینهم من أجل تمثیل الجماعات المحلیة ككل
                                           

1 CARRÉ  DE MALBERG (Raymond), Contribution à la théorie générale de l'Etat, 
ouvrage paru en 1920 et 1922 aux éditions Sirey, réédition  Dalloz, Paris, 2004, p 223 
et suivante.  

نظام الغرفتین تعتمد تجب الإشارة في هذا الخصوص، إلى أنه لیست كل الدول الموحدة التي تأخذ ب 2
فمنها من یعتمد على طریقة التعیین الكلي . على طریقة الانتخاب غیر المباشر في تكوین الغرفة الثانیة

ولقد تم الاعتماد في . مثل بریطانیا وكندا ومنها من یعتمد على طریقة الانتخاب المباشر مثل الیابان
شكیل الغرفة الثانیة على الانتخاب غیر المباشر هذه الدراسة على النموذج الفرنسي الذي یعتمد في ت

نظرا لاقتراب النظام الجزائري الیه لأنه یعتمد أیضا على نظام الاقتراع غیر المباشر وإن كان ذلك 
  ).ثلثا الأعضاء فقط منتخبون( بصفة جزئیة 
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  .تدعیم الوظیفة التمثیلیة المحلیة لمجلس الأمة :ثانیا
 2016 مارس 6قبل تعدیل  1996لم یكرس المؤسس الجزائري في دستور     

كما أنه لم یجعل . المحلیة صراحة صلاحیة مجلس الأمة في تمثیل الجماعات
تركیبة المجلس قاصرة على أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة المنبثقة من 
الانتخاب غیر المباشر الذي یتم على مستوى كل ولایة من طرف أعضاء نفس 

كان یتعین على . 1هاتین الهیئتین وإنما مزج بین الانتخاب وبین طریقة التعیین
تعزیز دور مجلس الأمة في تمثیل الجماعات المحلیة الاعتماد المؤسس في إطار 

إذ لم تنص . إلا أن المؤسس فضل الثبات على موقفه. على نص صریح یثبت ذلك
  ،سوى على طریقة 2المعدل و المتمم 1996من دستور  118المادة 
  .أعضاء مجلس الأمة دون تحدید وظیفته التمثیلیة انتخاب
الدستور ضمنیا بتمتع مجلس الأمة بصلاحیة تمثیل  من 137توحي المادة      

الهیئات المحلیة، إذ جعلت هذه المادة مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي 
والتهیئة الاقلیمیة والتقسیم الاقلیمي خاضعة للتصویت أولا من طرف مجلس 

  .مما یعني أن المؤسس أراد أن یدعم فكرة التمثیل المحلي للمجلس.الأمة

                                           
) 2/3(ینتخب ثلثا : "المعدل والمتمم، مرجع سابق، على 1996من دستور  118/2تنص المادة  1

أعضاء مجلس الأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر والسري، بمقعدین عن كل ولایة، من بین 
  .أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة وأعضاء المجالس الشعبیة الولائیة

 ". ویعین رئیس الجمهوریة الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بین الشخصیات والكفاءات الوطنیة
فالمطلع . أن التعدیل لم یقتصر فقط على محتوى المواد وإنما طال ترتیبها أیضا تجب الإشارة إلى 2

سیتبین له تغییر ترقیم معظم المواد، فمثلا المادة  2016قبل وبعد تعدیل  1996على أحكام دستور 
  .قبل التعدیل 101كانت المادة  118
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إذا كان یمكن تفسیر موقف المؤسس على أنه تردد أو عدم رغبة في تكریس     
إن قیام . هذه الوظیفة التمثیلیة صراحة، إلا أنه یمكن تفسیر موقفه بطریقة أخرى

المؤسس باسناد وظیفة تمثیل الهیئات المحلیة صراحة لمجلس الأمة كان سیترتب 
تتكون حصریا من المنتخبین المحلیین  علیه بالضرورة تغییر تشكیلة المجلس وجعلها

وهذا یدل عن . الأعضاء یتم تعیینهم من طرف رئیس الجمهوریة) 1/3(لأن ثلث 
تخوف المؤسس مما یمكن أن یحدث في حالة الغاء الثلث الرئاسي الذي یعتبر كآلیة 

  .  ومن ثم فضل تبني موقف وسط بین الحالتین. للتحكم في العمل التشریعي
أكید المؤسس على الوظیفة التمثیلیة لمجلس الأمة في قیامه بالتخفیف یتجلى ت    

من هیمنة الثلث الرئاسي على العملیة التشریعیة من خلال تغییر الأغلبیة المطلوبة 
فبعدما كانت الأغلبیة الواجبة للتصویت . في مجلس الأمة للتصویت على القوانین

، 1كان القانون عادیا أم عضویا تحدد بأغلبیة ثلاثة أرباع أعضاء المجلس سواء
أصبح المجلس یصوت على مشاریع القوانین بأغلبیة أعضائه الحاضرین بالنسبة 

في حین جعل . 2للقوانین العادیة وبالأغلبیة المطلقة بالنسبة للقوانین العضویة
. المؤسس سلطة الثلث الرئاسي تظهر عند طلب رئیس الجمهوریة اجراء مداولة ثانیة

أعضاء ) 2/3(ؤسس فیها لاقرار القانون ضرورة توفر أغلبیة ثلثي اشترط الم
كانت الأغلبیة . 3أعضاء مجلس الأمة) 2/3(المجلس الشعبي الوطني وثلثي 

أعضاء المجلس الشعبي ) 2/3(المطلوبة في هذا المجال لإقرار القانون ثلثي 

                                           
 .مرجع سابق ،2016مارس  6قبل تعدیل  1996من دستور  123و  120أنظر المادة  1
 .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  138/3المادة  2
  .المعدل والمتمم، نفس المرجع 1996من دستور  145المادة  3
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تشریع وبهذا یكون المؤسس قد فسح مجال ال. 1الوطني دون أعضاء مجلس الأمة
  أمام المنتخبین المحلیین على مستوى المجلس ودعم بالنتیجة 

  . الوظیفة التمثیلیة
یؤدي اختصاص مجلس الأمة بدراسة مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي     

والتهیئة الاقلیمیة والتقسیم الاقلیمي إلى العنایة بمختلف النصوص القانونیة، لاسیما 
من ثم تكون القوانین . رائب المحلیة والموارد المالیة المحلیةالمتعلقة منها بالض

المصادق علیها في هذه الحالة ذات حظ أكبر في تدعیم استقلالیة الهیئات المحلیة، 
كما أن العلاقة بین . تكریس اللامركزیة الإداریة والحد من تدخل السلطة المركزیة

ضو مجلس الأمة المنتخب مجلس الأمة والجماعات المحلیة، تفترض أن یكون ع
أكثر قربا من المواطن والإدارة، مما یجعله مطلعا بصورة أوضح على انشغالات 
المواطنین ومن ثم ترجمتها على أرض الواقع من خلال المساهمة في صنع التشریع 
عبر التدخل في صیاغة مختلف القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي، وجعلها تتماشى 

مركزیة الإداریة الذي یشكل وفقا للدستور، القاعدة الأساسیة في أكثر مع مبدأ اللا
  .     2تسییر الشؤون العمومیة

قام المؤسس بادخال تعدیل على نص المادة المتعلق بتحدید تشكیلة مجلس     
فبعدما كانت . یتعلق هذا التعدیل بتحدید الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس. الأمة

قبل التعدیل تشترط أن یكون عددهم یساوي على الأكثر من الدستور  101المادة 
من الدستور  118نصف عدد أعضاء المجلس الشعبي الوطني، أصبحت المادة 

                                           
  .، مرجع سابق2016مارس  6قبل تعدیل  1996من دستور  127أنظر المادة  1
المجلس المنتخب  یشكل: "المعدل والمتمم، مرجع سابق، على 1996من دستور  17تنص المادة  2

 ".قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة المواطنین في تسییر الشؤون العمومیة
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وهذا یعني أنه لا یمكن أن . تحدد عدد أعضاء مجلس الأمة بمقعدین عن كل ولایة
قسیم یعرف عدد أعضاء مجلس الأمة ارتفاعا إلا إذا زاد عدد الولایات، علما أن الت

كما أنه حتى لو قام . 19841الاقلیمي للبلاد لم یخضع لأي إعادة تقسیم منذ 
المشرع برفع عدد الولایات فهذا لا یغیر من نسبة التمثیل المحددة بمقعدین فقط لكل 

  . ولایة
ما یعاب على هذه الطریقة المتبناة من طرف المؤسس، أنها تعتمد المبرر      

كان من الأحسن . ت لیست دولا وتتجاهل العامل الدیمغرافيالفیدرالي رغم أن الولایا
لو جعل عدد المقاعد یتناسب أكثر مع الكثافة السكانیة لكل ولایة، لضمان تمثیل 

  .أحسن للهیئات المحلیة
  .لمجلس الأمة التدعیم الجزئي لفعلیة التمثیل المحلي: المطلب الثاني

الأمة في تمثیل الجماعات إلى جانب التكریس الضمني لصلاحیة مجلس      
المحلیة، أقر المؤسس الجزائري بعض السلطات لهذا المجلس من شأنها أن تعزز 
سلطته في التشریع في مجال التنظیم المحلي والتهیئة الاقلیمیة والتقسیم الاقلیمي، 

كما قام . )أولا(وبالتالي المساهمة في تعزیز المركز القانوني للجماعات الاقلیمیة 
بتطبیق أحكام الدستور من خلال إقرار أحكام تشریعیة تؤكد على سلطة  المشرع

إلى جانب تزوید المجلس بآلیات رقابیة تسمح بترقیة العمل  ،)ثانیا(المجلس التمثیلیة 
    .)ثالثا(التشریعي 

  .التعزیز الدستوري لسلطة مجلس الأمة في تمثیل الهیئات المحلیة :أولا
  یة الوسیلة التي یمكن من خلالها لأعضاء مجلس الأمة تعتبر العملیة التشریع     

                                           
، 6: ، یتضمن التقسیم الاقلیمي للبلاد، ج ر عدد1984فیفري  4، مؤرخ في 09-84قانون رقم  1

  .1984فیفري  7الصادرة في 
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تفطن المؤسس لذلك وأسند . اثبات وجودهم والتعبیر عن مصالح الهیئات المحلیة
لمجلس الأمة مجموعة من الصلاحیات الضروریة لممارسة الوظیفة التمثیلیة، أولها 

  .  حق المبادرة بالقوانین
لأمة في المبادرة بالقوانین، بموجب تم النص على صلاحیة أعضاء مجلس ا     

عضوا من  20أصبح بإمكان  . المعدل والمتمم 1996من دستور  136المادة 
مجلس الأمة تقدیم اقتراحات قوانین قابلة للمناقشة في المسائل المنصوص علیها في 

بالتنظیم تودع مشاریع القوانین المتعلقة : "التي نصت على ما یلي 137المادة 
  ...". مكتب مجلس الأمةالتقسیم الاقلیمي وهیئة الاقلیم تو المحلي
كان الاختصاص التشریعي لمجلس الأمة قبل التعدیل منعدما لكونه اقتصر      

على الموافقة على النصوص المصوّت علیها من طرف المجلس الشعبي الوطني أو 
ن في وإذا كان المؤسس قد حصر حق مجلس الأمة في المبادرة بالقوانی. رفضها

المسائل المتعلقة بالتنظیم المحلي والتهیئة الاقلیمیة والتقسیم الاقلیمي؛ إلا أنه في 
حقیقة الأمر لا یعد هذا المجال مجالا واسعا، یمكن من خلاله فعلاً أن یقوم أعضاء 
مجلس الأمة بالمبادرة باقتراح قوانین أو تعدیل قوانین من شأنها تعزیز المركز 

الاقلیمیة فحسب؛ بل یعد أیضا مجالا حساساً للغایة نظراً لكونه القانوني للجماعات 
فهو مجال لا طالما عرف سیطرة . یتعلق بصفة أساسیة بموضوع اللامركزیة الإداریة

یمكن . تامة من طرف السلطة المركزیة من خلال الحق في المبادرة بالقوانین
، الذي كان نتیجة 1البلدیةالمتعلق ب 10-11الاستدلال في ذلك بالإشارة إلى القانون 

لمشروع قانون تم تقدیمه من طرف الحكومة، التي لم تكتف بتضمینه أحكاما قانونیة 
                                           

 3، الصادرة في 37: د، یتعلق بالبلدیة، ج ر عد2011یونیو  22، مؤرخ في 10- 11قانون رقم  1
 . 2011یولیو 
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إحالة للتنظیم، لتصبح بذلك  33، بل كرست ما لا یقل عن 1تعدم استقلالیة البلدیة
شكلت الإحالة . المراسیم التنفیذیة وسیلة للتحكم في سیاسة اللامركزیة الإداریة

م بوابة قانونیة مشروعة لإستحواذ السلطة التنفیذیة على مجال هو أصلا من للتنظی
  .  اختصاص المشرع  ولإعادة مركزة الهیئات المحلیة

یعتبر مجلس الأمة هیئة مؤهلة  لدراسة ومناقشة  مثل هذه المشاریع لأنه الأدرى      
لمواطنین أو بالأوضاع المحلیة المختلفة التي یمكن أن تتعلق إما باحتیاجات ا
إن حصر . احتیاجات السلطات المحلیة في طرق إدارة وتسییر الشؤون المحلیة

سلطة مجلس الأمة في المبادرة بالقوانین في المواضیع السالفة ذكرها لیس بدون أثر، 
  .كما أنه یؤكد أكثر على وظیفة المجلس في تمثیل الهیئات المحلیة

لمبادرة بالقوانین المتعلقة بالتنظیم دعم المؤسس صلاحیة مجلس الأمة في ا    
المحلي والتقسیم الاقلیمي والتهیئة الاقلیمیة، بمجموعة من الصلاحیات الأخرى التي 

. تجعل اختصاص التشریع في المجالات السالفة ذكرها حصریا لمجلس الأمة
من الدستور المعدل والمتمم النص على هذه الصلاحیات،  138تضمنت المادة 

أساسا في أولویة ایداع مشاریع القوانین التي لها كموضوع المسائل وهي تتعلق 
وعدم امكانیة المجلس الشعبي الوطني الاطلاع والتصویت  137المذكورة في المادة 

وهذا الذي یفهم من خلال الفقرة . إلا على النص الذي صوت علیه مجلس الأمة

                                           
المتعلق بالبلدیة،نفس المرجع، أي تغییر یذكر من حیث تكریس استقلالیة  10-11لم یتضمن القانون  1

البلدیة، بحیث أنه زاد من ثقل الوصایة الإداریة الممارسة على البلدیة، إلى جانب عدم اقتراح حلول 
وإنما اكتفى فقط بالنص على مختلف المساعدات المالیة المقدمة  بدیلة لدعم الاستقلالیة المالیة للبلدیة،

من طرف الدولة، وفي ظل غیاب سلطة اتخاذ القرار والموارد المالیة الضروریة لتنفیذ ومباشرة مختلف 
  . اختصاصاتها تكون البلدیة تابعة تبعیة كلیة للسلطة المركزیة
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ة مشاریع القوانین من تنصب مناقش: "التي تنص على أنه 138الثانیة من المادة 
... ". علیه مجلس الأمة صادقعلى النص الذي ... طرف المجلس الشعبي الوطني

أي أن المجلس الشعبي الوطني غیر معني بالنص المعروض في حالته الأولى على 
  .مجلس الأمة، بل هو یتعامل مع النص المصوت علیه من طرف هذا الأخیر

  .مة في التشریعتعزیز المشرع سلطة مجلس الأ: ثانیا
المتعلق بتحدید تنظیم  12-16قام المشرع من جهته بإصدار القانون العضوي      

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین 
تناول المشرع من خلال هذا القانون اجراءات تصویت مختلفة تماما عن . 1الحكومة

المتعلق بتحدید تنظیم  02-99ینص علیها القانون العضوي  الإجراءات التي كان
  المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما والعلاقات

  .2الوظیفیة بینهما وبین الحكومة
 السالف ذكره، أن المشرع  12-16یتبین من خلال أحكام القانون العضوي      

مشاریع واقتراحات  قد منح مجلس الأمة الأولویة في المناقشة والتصویت على
في حین قید من .القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي، التهیئة الاقلیمیة وتقسیم الاقلیم

صلاحیة المجلس الشعبي الوطني من التشریع في المجالات المنصوص علیها في 

                                           
حدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ، ی2016أوت  25، مؤرخ في 12-16قانون عضوي رقم  1

 28الصادرة في  50:ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر عدد
  . 2016أوت 

، یتعلق بتحدید تنظیم المجلس الشعبي 1999مارس  8، مؤرخ في 02-99قانون عضوي رقم  2
الصادرة  15:وظیفیة بینهما وبین الحكومة، ج ر عددالوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات ال

 .، مرجع سابق12- 16من القانون العضوي رقم  106ملغى بموجب المادة . 1999مارس  9في 
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من الدستور، بحیث أصبح المجلس الشعبي الوطني یصادق على هذه  137المادة 
  .طةالقوانین مصادقة مشرو 

على أن یتم ایداع كل مشاریع  12- 16من القانون العضوي  20تنص المادة      
القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي والتهیئة الاقلیمیة والتقسیم الاقلیمي لدى مكتب 

كانت كل مشاریع القوانین تودع بدون استثناء لدى مكتب المجلس . مجلس الأمة
  . 1الشعبي الوطني

جلس الأمة بإحالة مشروع القانون على اللجنة المختصة لدراسته یقوم مكتب م    
یشرع أعضاء مجلس الأمة في دراسة مشاریع واقتراحات القوانین . وإعداد تقریر بذلك

التصویت مع المناقشة  إجراءالتصویت مع المناقشة العامة أو  إجراءاتحسب 
شة العامة على مجمل تنصب المناقشة في مرحلة المناق. 2المحدودة أو دون مناقشة

النص بالاستماع إلى مندوب أصحاب الاقتراح، ممثل الحكومة ومقرر اللجنة 
المختصة، ثم إلى المتدخلین حسب ترتیب تسجیلهم المسبق، ثم یقرر مجلس الأمة 
على إثر المناقشة العامة إما التصویت على النص بكامله أو التصویت علیه مادة  

السالف ذكره كان  02- 99الخصوص إلى أن القانون  تجب الإشارة في هذا. 3مادة
  یعطي صلاحیة تقریر طریقة التصویت على النص بعد المناقشة العامة لمكتب

                                           
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 02- 99من القانون العضوي  21المادة  1

 .مة، مرجع سابقوعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكو 
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 12-16من القانون  29المادة  2

 .العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا 12-16من القانون  33المادة  3

  .یفیة بینهما وبین الحكومة، نفس المرجعالعلاقات الوظ
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  . 1مجلس الأمة ولیس مجلس الأمة  
یمكن لمندوب أصحاب اقتراح القانون في حالة التصویت على النص مادة مادة     

لس الأمة تقدیم  تعدیلات على ، كما یمكن لأعضاء مج2تقدیم تعدیلات شفویة
  .    3مشروع أو اقتراح القانون للتصویت علیها

یعتبر حق التعدیل وسیلة مهمة في ید أعضاء مجلس الأمة من أجل تعزیز     
المركز القانوني للجماعات الاقلیمیة الذي بدونه تفرغ وظیفة المجلس التمثیلیة من 

فإن منح المشرع أعضاء مجلس الأمة  وعلیه.  محتواها وتصبح بدون أهمیة
صلاحیة أو الحق في تقدیم تعدیلات حول النصوص المتعلقة بالشؤون المحلیة، 
یشكل خطوة كبیرة في مجال دعم الوظیفة التمثیلیة لمجلس الأمة، والتي یمكن من 
خلالها التأثیر بشكل كبیر على فحوى النصوص وتغییرها بشكل یتماشى مع 

إن حق أعضاء مجلس الأمة في التعدیل لا ینحصر فقط في . مقتضیات كل اقلیم
مرحلة مناقشة القوانین مادة مادة، وإنما یمتد أیضا إلى امكانیة تقدیم اقتراحات 

  .4تعدیلات على مشاریع واقتراحات القوانین المحالة على اللجان المختصة لدراستها
ن على مستوى مجلس یعد قیام المؤسس بتغییر نسبة التصویت على القوانی     

الأمة، خطوة ایجابیة كبیرة من شأنها إتاحة الفرص أمام أعضاء المجلس والتعبیر 
                                           

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 02- 99من القانون العضوي  39/4المادة  1
  .وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

ومجلس الأمة،  ، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني12- 16من القانون العضوي  34/1المادة  2
 .وعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، مرجع سابق

 .، نفس المرجع12- 16من القانون العضوي  35/4المادة  3
، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، 12- 16من القانون العضوي  28المادة  4

  .لحكومة، مرجع سابقوعملهما، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین ا
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لم . عن إرادتهم بكل حریة فیما یخص تبني النصوص القانونیة التي یرونها مناسبة
أعضاء  3/4یكن هذا الأمر متاحاً قبل التعدیل بسبب اشتراط ضرورة توفر أغلبیة 

  . ن طبیعة القانونالمجلس بغض النظر ع
أصبح مجلس الأمة یصادق على مشاریع القوانین العادیة بأغلبیة أعضائه      

  . 1الحاضرین، والأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة
یحیل رئیس مجلس الأمة مشروع أو اقتراح القانون المصوت علیه من طرف      

تباشر . ي لمناقشته والتصویت علیهأعضاء مجلسه إلى المجلس الشعبي الوطن
المناقشة في المجلس الشعبي الوطني بنفس الطریقة التي تتم فیها على مستوى 

تتمثل هذه الاستثناءات في قیام المجلس . مجلس الأمة مع بعض الاستثناءات
الشعبي الوطني بالتصویت على النص الذي صادق علیه مجلس الأمة دون النسخة 

كما یقتصر التصویت على مستوى المجلس . اقتراح القانونالأولى لمشروع أو 
الشعبي الوطني فقط في الموافقة على مشروع القانون دون امكانیة تقدیم أي 

لا : "على ما یلي 12-16من القانون العضوي  28/2تعدیلات، حیث تنص المادة 
عد یمكن اقتراح التعدیلات على النص المعروض للمناقشة في الغرفة المعنیة ب

لا یمكن إذن للنواب سوى ابداء رأیهم حول ". التصویت علیه من قبل الغرفة الأولى
الحكم أو الأحكام القانونیة محل الخلاف، والتي یمكن للجنة المختصة تقدیمه 

  .2كتوصیات إلى اللجنة المتساویة الأعضاء
من  138تعرض المؤسس إلى حالة وجود خلاف بین الغرفتین ضمن المادة     

عالج من خلال هذه المادة مسألة مهمة تتمثل في فرض . دستور المعدل والمتممال
                                           

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  138/4المادة  1
 . ، مرجع سابق12-16من القانون العضوي  40المادة  2
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إن . أجل قانوني على الوزیر الأول من أجل استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء
عدم قیام المؤسس بالنص على الإجراءات التي یمكن اتباعها في حال تقاعس 

قاد یحد بشكل كبیر من دور الوزیر الأول عن استدعاء اللجنة ضمن الآجال للانع
اللجنة المتساویة الأعضاء، بسبب السلطة التقدیریة التي تتمتع بها الحكومة في 

  . دعوة اللجنة للانعقاد من عدمها
أظهرت التجربة الماضیة طریقة استعمال الوزیر الأول لهذه السلطة التقدیریة إذ     

مما أدى في الواقع إلى عدم امتنع بموجبها عن استدعاء اللجنة في عدة مناسبات 
  .1اكتمال العدید من القوانین

حاول المؤسس الاقتداء بالمؤسس الفرنسي الذي یعطي المجلس الوطني      
صلاحیة الفصل نهائیا في الموضوع إذا ما استمر الخلاف بین الغرفتین بناءا على 

بقاء المؤسس إلا أن هذه الصلاحیة قد تبقى بدون أثر نظرا لإ. طلب الوزیر الأول

                                           
جویلیة  29یمكن الاستدلال مثلا بمشروع قانون الإشهار الذي تحفظ علیه مجلس الأمة بكامله في  1

للجنة المتساویة الأعضاء من أجل اقتراح نص حول امتنع رئیس الحكومة آنذاك عن استدعاء ا. 1999
للمزید من التفاصیل . الأحكام محل الخلاف، ولم یتم استدعاؤها إلى حد الیوم مما أدى إلى عدم اكتماله

  :  حول الموضوع، أنظر
آیت العربي مقران، نظرة على مجلس الأمة في نهایة العهدة الاولى، الفكر البرلماني، عدد خاص، 

  . 77- 63، ص ص2003دیسمبر 
كایس شریف، مدى فعلیة اللجنة البرلمانیة المتساویة الأعضاء في تسویة الخلاف بین الغرفتین 

  .135-124، ص ص 2006، 1:البرلمانیتین، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، عدد
رجة دكتوراه في خرباشي عقیلة، مركز مجلس الأمة في النظام الدستوري الجزائري، أطروحة لنیل د

العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم القانونیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
2009-2010 . 
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على السلطة التقدیریة للوزیر الأول في سحب النص محل الخلاف أو الطلب من 
و بهذا یكون المؤسس قد أفرغ . 1المجلس الشعبي الوطني الفصل في الموضوع

النصوص القانونیة التي تمنح مجلس الأمة الحق في التشریع في المجالات المتعلقة 
في حالة وقوع خلاف بینه وبین المجلس بتنظیم الشؤون المحلیة من محتواها 

الشعبي الوطني، وذلك بمنح الوزیر الأول سلطة سحب النص، بالرغم من كون 
الخلاف بین الغرفتین أمر طبیعي بل  من شأنه إثراء النصوص القانونیة من خلال 

  . إطالة التفكیر والتعمق في أحكامها
  .عمل التشریعي لمجلس الأمةتفعیل آلیات الرقابة التي تسمح بترقیة ال :ثالثا
تضمن الدستور النص على بعض الآلیات الرقابیة المهمة التي قد تمكن مجلس     

یمكن الاستدلال مثلا بإجراء الأسئلة . الأمة من أداء وظیفتها التمثیلیة بشكل أفضل
الشفویة والكتابیة، بعثات الاستعلام المنشأة في إطار اللجان الدائمة وآلیة اخطار 

  .مجلس الدستوريال
یشكل إجراء الأسئلة الشفویة والكتابیة وسیلة مهمة تساهم هي الأخرى في دعم      

یؤدي هذا الإجراء إلى ممارسة الرقابة على الحكومة حول . اللامركزیة الإداریة
من الدستور المعدل والمتمم  152تضمنت المادة . المسائل المتعلقة باللامركزیة

ضاء البرلمان من توجیه أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي النص على امكانیة أع
عضو في الحكومة مع الزامیة الإجابة عن الأسئلة في أجل أقصاه ثلاثون یوماً في 

                                           
 .المعدل و المتمم، مرجع سابق 1996من دستور  138/5المادة  1
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أثبتت التجربة في هذا المجال أن مختلف الأسئلة التي كان یوجهها . 1كلتا الحالتین
تؤدي الإجابة في حد . 2أعضاء مجلس الأمة، أغلبها كان یتعلق بالمسائل المحلیة

ذاتها إلى تسلیط الضوء على مختلف العوامل أو الأسباب التي تعیق حسن تطبیق 
اللامركزیة الإداریة، مما یؤدي إلى افراز مجالات للمبادرة ومحاولة ایجاد الحلول 

  . التي قد تترجم في هذه الحالة باقتراحات قوانین أو تعدیلات قوانین حسب الحالة
لمجلس الأمة  في إطار اللجان الدائمة انشاء بعثات استعلام مؤقتة یمكن أیضا    

،الأمر الذي لم یكن 3للتحري والتقصي حول بعض المواضیع أو الأوضاع المحددة
متوفراً قبل التعدیل بحیث كانت سلطة البرلمان مقتصرة فقط على حق انشاء اللجان 

  . الدائمة
إطار التقصي حول الأوضاع المحلیة یشكل عمل هذه البعثات وسیلة مهمة في     

یمكن الاستدلال . ورقابة طریقة تطبیق مختلف القوانین المتعلقة بالجماعات المحلیة
في هذا الخصوص بمجلس الشیوخ الفرنسي الذي اعتمد بشكل كبیر على أعمال 
هذه البعثات في إطار اللجان الدائمة التي قام من خلالها بتتبع حالة سیر اللامركزیة 

أسفرت هذه الأعمال على نشر عدة تقاریر أوضحت النقائص . 1982لإداریة منذ ا
مثل عدم ارفاق (والانحرافات في تطبیق القوانین المتعلقة بالجماعات الاقلیمیة 

                                           
إلا . من الدستور 134كان إجراء الأسئلة الشفویة والكتابیة مؤسسا قبل التعدیل، وهذا بموجب المادة  1

أن المؤسس لم یكن یحدد أجلا للرد عن الأسئلة الشفویة، الأمر الذي كان یؤدي في الغالب إلى تماطل 
 .أعضاء الحكومة في الرد عنها

عمار عباس، دور الأسئلة البرلمانیة في الرقابة على عمل الحكومة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم  2
  .181ص ، 2006، 2:السیاسیة، عدد

  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 1996من دستور  134المادة  3
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الاختصاصات المحولة من طرف الدولة بالموارد المالیة الكافیة والضروریة 
وسائل، تداخل الاختصاصات بین لمباشرتها،عدم التوافق بین الموارد المالیة وال

كما تضمنت تقاریر أعمال هذه البعثات ...).مختلف مستویات الجماعات الاقلیمیة
اقتراح الحلول والتعدیلات التي یمكن ادخالها لتصحیح مختلف الأوضاع المحلیة  

  .  1التي ساهمت لاحقا في تغذیة مختلف القوانین التي صدرت فیما بعد
  خرى مهمة جدا في تدعیم سلطة مجلس الأمة في التشریعتم تأسیس آلیة أ    

تتمثل هذه الآلیة . وفي نفس الوقت حمایة وتعزیز المركز القانوني للجماعات المحلیة
في حق اخطار المجلس الدستوري الذي أصبح متاحاً لأعضاء مجلس الأمة شرط 

ن م 187عضوا بموجب المادة ) 30(توقیع رسالة الاخطار من طرف ثلاثین 
كما یمكن اخطار المجلس الدستوري من طرف رئیس . الدستور المعدل والمتمم

  . مجلس الأمة
. یخطر المجلس الدستوري في إطار رقابة الدستوریة برسالة توجه إلى رئیسه     

یجب أن تتضمن رسالة الإخطار الحكم أو الأحكام موضوع الإخطار والتبریرات 
ار بقائمة أسماء وألقاب وتوقیعات أعضاء مجلس ترفق رسالة الإخط. المقدمة بشأنها

  تودع رسالة الإخطار من قبل أحد المخطرین . الأمة أصحاب الإخطار
  . 2المفوضین لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري

تعتبر آلیة الإخطار من آلیات حمایة الاستقلالیة المحلیة لأن الدستور هو      
ن منح أعضاء مجلس الأمة فرصة اخطار إ. الأساس الأول في هرم تدرج القوانین

                                           
1 LAMOUROUX (Sophie), Les relations entre le sénat et la décentralisation, p 15. 

 itutionnel.org/congresmtp/textes6/LAMOUROUX.pdfwww.droitconstVoir  le site web: 
 11، الصادرة في 29:من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ج ر عدد 10و 08المادة  2

 .2016ماي 



 دور مجلس الأمة

291 
 المجلة النقدیة

المجلس الدستوري تمكنهم من الدفاع عن مصالح الهیئات المحلیة وتمثیلها، وهذا قد 
یسمح لهم بإخضاع كل حكم قانوني قد یتعدى على احدى الحقوق والحریات 

  . 1المحمیة دستوریا  لرقابة المجلس الدستوري
  خاتمة
دور مجلس الأمة في تمثیل  2016 عزز تعدیل الدستور الجزائري في    

إذا كان المؤسس لم یعترف صراحة بصلاحیة المجلس في . الجماعات المحلیة
تمثیل الهیئات المحلیة إلا أنه قام باسناد هذا الأخیر وسائل قانونیة من شأنها تفعیل 

رغم ذلك تبقى بعض العراقیل مثل تمتع الوزیر الأول . الوظیفة التمثیلیة المحلیة
لطة التقدیریة في استدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء للانعقاد لتسویة الخلاف بالس

بین غرفتي البرلمان إذا ما وجد وسحب النص التشریعي عند استمرار الخلاف بین 
  .    الغرفتین

اكتسبه أعضاء مجلس الأمة إلى جانب الوسائل  الذي التشریعیة إن حق المبادرة    
مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي والتقسیم الإقلیمي  الأخرى من أولویة دراسة

تضفي ، وممارسة حق التعدیل علیها دون المجلس الشعبي الوطني الإقلیمیةوالتهیئة 
طابعا تمثیلیا محلیا خاصا باختصاصات المجلس وفي نفس الوقت تبعث اللامركزیة 

ي یتمتع بها الأعضاء في هذا یتأتى ذلك من خلال التجربة المیدانیة الت. الإداریة
  المجال، فبغض النظر عن اختلاف میولهم الحزبیة والسیاسیة، إلا أنه یفترض فیهم 

                                           
قد یصعب على أعضاء مجلس الأمة تحریك إجراء الإخطار، لأن مسألة امكانیة الحصول على  1

ضاء المجلس، لیست بالسهولة التي یمكن تصورها نظرا لاختلاف توقیعا من بین أع) 30(ثلاثین 
الأعضاء المتبقیین معینین من طرف ) 1/3(الانتماء الحزبي لدى الأعضاء المنتخبین وكون ثلث 

  .رئیس الجمهوریة
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  .  أنهم یملكون تجربة مشتركة حول المسائل المحلیة تسمح بإثراء عمل مجلس الأمة
یمكن الاستشهاد في هذا المجال بتجربة مجلس الشیوخ الفرنسي للتذكیر بالنجاح     
. واللامركزیة الإداریة الإقلیمیةي حققه في مجال دعم المركز القانوني للجماعات الذ

كان مجلس الشیوخ الفرنسي شریكا وطرفاً مهما في عملیة إعداد مشاریع القوانین 
التي كانت بمثابة نقطة  1982المتصلة باللامركزیة التي تمت مناقشتها في سنة 

وقد نتج عنها التخفیف من الوصایة . ي فرنساتحول في تاریخ اللامركزیة الإداریة ف
ثم . 1الخ...الإداریة ونقل الوظیفة التنفیذیة من المحافظ إلى رئیس المجلس العمومي

أصبح هذا المجلس شریكا بصفة كاملة في سن مختلف القوانین المتعلقة بالتنظیم 
ر المهم وعلیه یظهر الدو . الإقلیمیةالمحلي وتنظیم المركز القانوني للجماعات 

والحیوي الذي یمكن أن تؤدیه الغرفة الثانیة من خلال المساهمة بشكل فعال في سن 
إلا أن السؤال الذي یبقى مطروحا . قوانین تسمح بتقویة اللامركزیة الإداریة وتعزیزها

هو هل سیتحلى مجلس الأمة الجزائري بالشجاعة الكافیة لاستغلال مختلف الوسائل 
من أجل بعث اللامركزیة الإداریة؟ هذا ما ستنبئنا به السنوات  الدستوریة المتاحة له

   . المقبلة

                                           
على مجلس الشیوخ الفرنسي، قام هذا الأخیر  1982لسنة  عندما تم عرض مشاریع قوانین اللامركزیة 1

وعلاقاتها مع الدولة من تخفیف  الإقلیمیةولا لبعض المسائل المتعلقة بمركز الجماعات بالتعرض أ
ومشاركة المواطنین والمركز القانوني للموظفین والمنتخبین، وقد  إعلامللوصایة، توزیع الاختصاصات، 

الأخیر النواب على موقفهم أدى في  إصرارحصل تصادم حاد بین نواب الغرفة الثانیة والحكومة، لكن 
. إلى تعدیل عدة أحكام لعل أهمها كان نقل الوظیفة التنفیذیة من المحافظ إلى رئیس المجلس العمومي

  :للمزید من التفاصیل أنظر
LAMOUROUX(Sophie). Les relations entre le sénat et la décentralisation, op.cit, p12 
et suivantes. 


